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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  بيان مصطلح النسخ بين المتقدمين والمتاخرين
II. موضوع المقالة 
والذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاقأعم منه في كلام الأصوليين، وبيان ذلك أننا نجدهم قد يطلقون لفظ النسخ على أربعة معانً؛ منها: ما عليه الأصوليون فهم يطلقون النسخ على ما يلي: يطلقونه على تقييد المطلق، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل، ويطلقونه على بيان المبهم والمجمل، ويطلقونه على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، وهو الذي عليه الأصوليون. 
والسر في التوسع القديم في إطلاق النسخ أن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرًا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به. 
وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًا، فصار مثل الناسخ والمنسوخ. 
وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ، إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها جميعًا إلى شيء واحد، ولا بد من أمثلة تبين المراد. 
. 
قال مكي: وقد ذكر عن ابن عباس في أشياء كثيرة في القرآن فيها حرف الاستثناء أنه قال: منسوخ، قال: وهو مجاز لا حقيقة؛ لأن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه، بينه حرف الاستثناء أنه في بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول. 
والناسخ منفصل عن المنسوخ رافع لحكمه [التوبة: 41]: إنه منسوخ والآيتان في معنيين، ولكنه نبه على أن الحكم بعد غزوة تبوك أنه لا يجب النفير على الجميع. 
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